كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي المحقق النائيني عند سقوط المتعارضين، وهل يبقيان كحجة في مدلولهما الإلتزامي أم تسقط الدلالة الإلتزامية تبعاً لسقوط الدلالة المطابقية للمدلولين؟ 
قلنا إنه يظهر من بعض مطاوي كلمات المحقق النائيني (يرحمه الله) بأن المتعارضين إن كان التعارض يرجع إلى ذاتيهما، إلى نفسيهما، فهما حجة في نفي المدلول الإلتزامي، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذاتيهما فليس بحجة، ونستطيع الرجوع إلى أصالة البراءة، وقد أورد (يرحمه الله) مثالاً على ذلك: كما في صلاتي الجمعة والظهر، عندما يتعارض الدليلان، أحد الدليلين يدلل على وجوب صلاة الجمعة، والآخر يدلل على وجوب صلاة الظهر، قلنا يتساقطان، ونستطيع الرجوع إلى أصالة البراءة عن كل من الصلاتين، نعم عندنا دليل يدلل على وجوب صلاة ما في يوم الجمعة، ولكن هذا خارج عن ذاتي الدليلين، نحن نتكلم بلحاظ الدليلين..
...
الذي يظهر من كلمات المحقق النائيني كما سيشير إليه الماتن أنه يرى أن المدلول المطابقي يدلل على الجنس والفصل، بمعنى ما فيه تفكيك بين الدلالتين، عندما يتعارضان مثلاً يسقطان في الفصل لكل من الصلاتين، صلاة الظهر بحد ذاتها لاتجب، وصلاة الجمعة بحد ذاتها لاتجب، ويبقى وجوب الجنس مثلاً جنس الصلاة، يقول: لأن هذا متى نستفيده؟ نستفيده إذا كان كل من الدليلين يدلل عل الجنس والفصل من الذات، يعني نفس الدليل القائل صلّ! يدلل على صلاة الظهر كصلاة محددة، عندئذٍ إذا أسقط كل من الدليلين الدليل الآخر نستفيد من كل منهما نفي الثالث..
...
عن ذاتيهما..
...
صح، تساقطا، ونحن نستفيد أنه لابد أن نصلي صلاة، فما هي الصلاة التي نصلي؟ نحن قلنا نظريات وآراء في المتعارضين، الرأي المشهور الذي ذهبنا إليه تساقط المتعارضين..
...
كيف لايبقى لهما أثر؟ يبقى في مدلولهما الإلتزامي، لكل منهما وجوب أصل الصلاة، هو يقول هنا ما فيه أصل صلاة، لأن وجوب أصل الصلاة من أين جاء؟ من أمر خارج، الذي هو يقول خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ولذلك يقول هذا، في الحقيقة هذا الدليل الثالث هو الذي أوجب أصل الصلاة، ولذلك سوغ لنا هذا الرجوع إلى أصل البراءة عن كل منهما..
...
هذا إذا قلنا بالتفكيك بين الجنس والفصل، يعني إذا قلنا يدلل على وجوب أصل الصلاة ثم يحددها بصلاة الظهر، يدلل على وجوب أصل الصلاة ثم يحددها في صلاة الجمعة، إذا قلنا لا، كل منهما مثلاً في ذاتيهما معاً، يصير يدللان على وجوب أصل الصلاة كلازم عند تساقطهما...
....
نحن ما نستشكل في أن الدليل الثالث يدلل، نحن كلامنا ما هو مقتضى الأصل في كل من الدليلين؟ أمس هذه بيناها هذه الحيثية والنقطة..
...
المرحلة التي قبل هذه هو يقول مقتضى القواعد أن نسقط كلاً من الدليلين ونرجع إلى أصالة البراءة، لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة، مع أنه هو..
...
حتى اللازم سقط، هذا كلام المحقق النائيني، لأنه أصلاً نستفيد اللازم كلازم من دليل خارجي، هذا الدليل الخارجي ....
راح يجيئنا في الإشكال عليه...
الماتن يقول: لدي إشكالان على كلام المحقق النائيني...
الإشكال الأول: أيها المحقق العلم تقول لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة، ليس في كل مقام نحن نرجع إلى أصالة البراءة في المتعارضين، قد يكون لدينا استصحاب مسبق، فهنا ماذا نفعل؟ استصحاب يدلل على وجوب إحدى الصلاتين أو صلاة ما في يوم الجمعة، فهنا تساقط الدليلان، ما نرجع إلى أصالة البراءة، نرجع إلى ذلك الاستصحاب السابق..
..
أيضاً قد يكون لدينا عموم، وهو يريد يقول إن حصر الكلام في الرجوع إلى البراءة ليس في محله...
لأنه لو كان يريد الرجوع إلى غير البراءة يقول يمكن يكون عندنا عموم، يمكن أن يكون لدينا استصحاب، وبالتالي القول بالرجوع إلى البراءة دون تعقيب ليس في محله.
ثم إن المحقق النائيني أورد كلاماً في نهاية هذا التحقيق، ماذا قال؟ قال: إن سقوط الدليلين المتعارضين في المقام لايدلل على نفي الثالث، لماذا؟ قد تقول مثلاً نحن نرجع إلى المدلول الإلتزامي بسقوط الدليلين، يقول: الرجوع إلى المدلول الإلتزامي بسقوط الدليلين في الحقيقة يرجع  إلى أذهاننا كأصوليين، وليس إلى الظهور العرفي، نحن كأصوليين عندما يتساقط الدليلان نشوف هذه الذهنية الأصولية تبدأ في التحليل العقلي، وتقول: لا نتعقل بعد سقوط الدليلين أن لايكون هناك شيء نرجع إليه، لابد أن نفكك بين المدلولين، المدلول المطابقي والمدلول الإلتزامي، فعندما يسقط الدليلان بالتفكيك والتحليل العقلي نرجع إلى المدلول الإلتزامي، يقول: نحن ما نتكلم في هذه المرحلة، مرحلة التحليلات العقلية الجائية من أذهان الأصوليين والحكماء، كمناطقة وفلاسفة، نحن نتكلم عن الظهور العرفي للألفاظ، وعندما يسمع السامع لكلام المتكلم لا يذهب إلى هذا التحليل العقلي الذي يذهب إليه الأصولي أو الفيلسوف والمنطقي، فرق فارق بين ما يفهم من الكلام من لدن الفيلسوف أو الأصولي أو المنطقي، وما يفهم من الكلام كظاهر لدى العرف، نحن نريد أن نقول بأن العرف لا يفهم عند سماعه للمتعارضين إذا كان التعارض لأمر خارج لايفهم الرجوع إلى الثالث كلازم، بل يجري الأصل العملي باطمئنان، نعم يقول لو كان هناك أصولي راح يلتفت إلى وجود هذا اللازم، لكن كلامنا ليس في التحليل العقلي.
نحن ماذا نقول له؟ نقول: نحن ليس كلامنا دائماً في التحليل العقلي، قلنا في بعض الأحايين وحتى أنت في مطاوي كلامك يظهر ذلك، يقول في بعض الأحايين الكلام له ظهور كلازم، الآن درجة الظهور متفاوتة، بعض الناس يرتب أثراً على هذا الظهور، يعني بعض الناس من العلماء، ليس الناس، وبعض الناس يستشكل في ترتيب الأثر ويرى التبعية للدلالتين، يعني في السقوط، فنحن ليس دائماً نرتب أثراً على اللازم كأمر جاء من لدن التحليل العقلي، في بعض الأحيان يكون اللازم له ظهور بنحو ما، ونحن كلامنا في هذا القسم من الظهور، هل هو حجة أم لا؟ يعني أنت حصرت الظهور دائماً بالتحليل العقلي، والحال أن الظهور لوجود لازم عند تساقط المتعارضين موجود بغض النظر عن التحليل العقلي، واضح المناقشة الثانية؟ 
يقول: نعم، بإمكان أحد المدافعين عن رأي المحقق النائيني أن يقول هكذا: الكلام عندما يطلقه يعرب بن قحطان، بناءً على كونه الواضع للغة العربية (يرحمه الله)، وأيضاً من أتباعه الذين يسيرون على مساره، هذا يعرب ما شاء الله، صحيح هو ما دارس حكمة وفلسفة، لكن عنده سليقة حكمية، في بعض الأحيان الإنسان ما يدرس، كيف بعض الناس مثلاً يتكلم بالعربية دون دراسة، سليقة...
فيه ما شاء الله، يعرب (يرحمه الله) كذلك...
يعرب عنده سليقة، وسليقته شوف اشلون سليقته، هو أصلاً عندما يطلق الكلام، مثلاً قال صل! صل الظهر! يوم الجمعة هو عارف، قال لك: صل الظهر!، أصلاً عندما يقول لك: صل الظهر! ما هو قصده من صل الظهر، يعني لا تصل صلاة إلا الظهر! أصلاً الجنس يندك في الفصل كاندكاك الفصل فيه، يعني ليس معناه هناك ثنائية بين الجنس والفصل حتى نقول إنه عند تعارض الدليلين يتساقطان، يعني يسقط كل منهما في الفصل ويبقى الجنس، ما فيه شيء اسمه تفكيك بين المدلولين المطابقي والإلتزامي، بل هناك اتحاد وهوهوية، صح هناك تحليل عقلي موجود لدينا نحن كطلبة علم، لكن هذا التحليل العقلي ليس مراداً في أصل الظهورات اليعربية، المراد هو الاتحاد والهوهوية، بمعنى أن الجنس هو الفصل ههنا، والفصل هو الجنس، فشوف الآن، لما يقول: صل الظهر يوم الجمعة! ويجيء دليل ثاني يقول لنا: صل الجمعة يوم الجمعة! ما تقدر تقول إنه تساقطا، أو أسقط كل منهما الآخر فيما يختلف كل منهما عن الآخر فيه، يعني ذاك يقول صل لكن لا تصل الجمعة، وهذا يقول صل لكن لا تصل الظهر، لا، ليس الكلام هذا، كل منهما أسقط الآخر بكله، فما تقدر تقول نرجع إلى القدر المشترك كلازم لكل منهما، لماذا؟ لأن أصل يعرب عندما وضع الألفاظ بالخصوص في هذه، يعني لها محددات، في بعض الأحايين نحن نفهم عندما يأتي اللفظ نقو ل هذا له لازم، مثلاً النار والحرارة، الشمس والضوء، هذه لوازم واضحة، لكن في بعض الأحايين مثل إذا قال لك: صل!، أنت تجيء تفكك بين المدلولين وتقول إن أحد المدلولين مطابقي، والآخر التزامي، والجنس ههنا لكل منهما مدلول التزامي، وهو يريد أني يحدد الدلالة المطابقية على الفصلين لكل من المتعارضين، وعند التساقط بينهما يبقى القاسم المشترك، ما فيه هذا الحكي يعني كمداليل للكلام، فماذا يصير كلام النائيني؟ يصير كلام النائيني مثل ما نعبر دقيق، لماذا؟ لأنه أصلاً يرجع الظهور لكل من الدليلين المتعارضين إلى الاتحاد والهوهوية لكل منهما، فيصير هو ماذا؟ ما يفهم من كل من الدليلين، ما تستطيع ترجع إلى المدلول الإلتزامي بعد سقوطهما، وهذا بعد ما تقول، نعم، نحن مرة نفكك بين المدلولين بالتحليل العقلي، ومرة نعم يعني ما ننظر إلى هذا التحليل العقلي، لأنه أصلاً دلالات الألفاظ على معانيها بهذه المثابة التي قدمها لنا يعرب بن قحطان على طبق من ألماس، مثلاً ماذا قال؟ قال: عندما أتحدث، كلامي زنوه بالمثاقيل كما تزنون الذهب والفضة والمعادن النفيسة، إذا قلت لكم صلاة الظهر يعني صلاة الظهر، بعد ما أريد تقول لي: لا، والله لكلامك هنا مدلولان، أحدهما مطابقي وهو الظهر كحصة من الصلاة، والآخر إلتزامي وهو جنس الصلاة، أصلاً يقول من أين هذا الكلام لكم؟ أنا أريد صلاة، يعني صلاة الظهر ليس إلا، طيب كل من الصلاتين أسقطت الأخرى، يصير واضح كلام المحقق النائيني إذا كان هناك ظهور لكلام يعرب في هذا المجال، يعني في الحقيقة إذا حللنا، أو أرجعنا مفاد كلام المحقق النائيني إلى هذا النحو من الظهور، هو ما قاله، لكن قلنا لعله تحت السطور هو مراده هذا، لأن النائيني كما نعبر ليس شخصية عادية، شخصية عظيمة، فلعله كان يشير من حيثية خفية إلى هذا المعنى الذي نحن أوردناه في المحكم.
يبقى أنه قد يأتي مثلاً، يكون أحد الدليل هكذا يقول، يقول هكذا: ترى يجب في يوم الجمعة الإتيان بفريضة، ثم يأتي تفصيل، ويقول: هذه الفريضة مثلاً، الفريضة التي تكون في يوم الجمعة هي صلاة الظهر، ويأتي دليل ثاني يقول الفريضة التي في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، يقول في الحقيقة لو كان الدليلان جاء على هذا المنوال، على هذا النسق، بهذه المثابة، لاستطعنا جازمين أن نرجع إلى الجنس كمدلول إلتزامي للدليلين المتعارضين، لماذا؟ لأنه في الحقيقة يصير هنا إجمال وتفصيل، فنحن نقول هذا الإجمال والتفصيل مرة نعبر عنه بالرجوع إلى المدلول الإلتزامي، ومرة نعبر عنه بالتعبير الدقيق، والذي هو الصحيح، نقول إن ورود الأدلة في المقام على هذا النسق، على هذا المنوال، جاءت الأدلة بادئ ذي بدء لتدلل على وجوب صلاة يوم الجمعة، ثم اختلفت الأدلة في الناحية التفصيلية، بعضها يدلل على وجوب هذه الصلاة المطلوبة هي صلاة الجمعة، والآخر يقول هي صلاة الظهر، فالتعارض في الحقيقة أين واقع؟ واقع في تحديد الصلاة، ليس واقعاً في أصل الصلاة، فنقول هنا الدليل الإجمالي باقٍ على حاله ما سقط، الدليل التفصيلي، أحد الدليلين يعارض الآخر في الحيثية التفصيلية، فالرجوع إلى القاسم المشترك، أو المدلول الإلتزامي لكل من الدليلين كجنس لابأس به، بس هذا يقول إطلاق مدلول إلتزامي عليه أيضاً فيه شيء من التجوز، لأن هذا ليس مدلولاً إلتزامياً، وإنما هو مدلول إجمالي، الدليل الأول الذي جاء، لأنه مجمل الدليل الأول، والدليلان اللذان جاءا بعده تفصيليان، فأنت تريد تطلق عليه كمدلول إلتزامي له بالتجوز، لا بأس به، ما عندك، أما إذا أرجعنا كلام النائيني كما قلنا، يعني على أن الدلالة اليعربية ناظرة إلى الاتحاد والهوهوية، يعني هو هو، الجنس هو الفصل والفصل هو الجنس، فواضح بعد أنه إذا أسقط أحدهما الآخر في تعارضه لا يمكن الرجوع إلى اللازم.
تطبيق:
طيب السيد الخوئي...
الثاني: عدم الحجية مطلقاً، كما يظهر من بعض مشايخنا، لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية، لكن المتيقن من مساق كلامه واستدلاله ما إذا استفيد نفي الثالث من كل من الدليلين بمحض ملازمته لكل من الحكمين اللذين تكفل ـ يعني الدليلان ـ بهما، أما لو تصدى المتكلم لبيانه بكلامه، كما قلنا في كثير الرماد، من باب بيان اللازم بذكر الملزوم، فلا يبعد أن السيد الخوئي ما يقدر ينفي وجود مدلول إلتزامي لا يسقط عن الحجية للكلام، لماذا؟ لأنه أشبه بالظهور...
في حديث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية. 
الثالث: ما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره من أنهما إن كانا متعارضين في أنفسهما بالنظر لمدلوليهما كانا حجة في نفي الثالث، أخذاً بالمدلول الالتزامي بناء منه (قدس الله نفسه) على عدم سقوطهما عن الحجية في المدلول الإلتزامي، على ما سبق الكلام فيه من استدلاله على أنهما حجة، طبعاً هناك قلنا ما فصل، قال حجة مطلقاً، لكن يظهر أنه في دورة من دوراته أنه فيه هذا التفصيل موجود عنده. 
وإن كان تعارضهما لأمر خارج لم يكونا حجة في نفي الثالث، فلو دل دليل على وجوب صلاة الظهر وآخر على وجوب صلاة الجمعة، وعلمنا من الخارج بعدم وجوب أكثر من صلاة واحدة تعارض الدليلان وتساقطا وجاز الرجوع لأصل البراءة، مع أنه نحن نعلم بوجوب صلاة، لماذا لا نرجع لها؟ لأن هذا كمدلول إلتزامي قلنا ليس حجة، جاء من الخارج هذا كمدلول إلتزامي، ليس جاءٍ من ذاتيهما...
 والبناء على عدم وجوب كل من الصلاتين، إذ ليس لهما مدلول التزامي قاض بوجوب فريضة غير هاتين الفريضتين اللتين تعارضتا، بوجوب فريضة في اليوم، ليمتنع الرجوع للبراءة، بل كل منهما يقتضي وجوب كل من الفريضتين بخصوصها، ولا يدلان على وجوب القدر المشترك، ومع سقوطهما عن الحجية في الخصوصية لا وجه لحجيتهما في القدر المشترك كلازم لكل منهما، ولا عبرة...
قلنا هذا، نحن كأصوليين راح أذهاننا ما تقبل هذا، راح تحلل...
يقول: ولا عبرة بتحليل مفاد كل منهما إلى الجنس والفصل، حتى تقول هذا الذي يقول صلاة الظهر يعني يقول ترى صل واجعل صلاتك صلاة الظهر، فهو دال على الجنس أولاً كلازم بالدلالة الإلتزامية، ودال على الفصل بالدلالة المطابقية، ولا وجه لحجيتهما في القدر المشترك، ولا عبرة بتحليل مفاد كل منهما إلى الجنس والفصل واشتراكهما في الجنس، فإن التحليل العقلي لا أثر له في باب الظهورات وما يستفاد من الألفاظ. 
نعم، لو كان مفاد الدليلين وجوب فريضة في اليوم واختلفنا في تعيينها امتنع الرجوع للأصل، لاشتراكهما في الدلالة على الجنس واختلاف كل منهما في الدلالة على فصله، فيبقى ذاك ما نقدر نرجع إلى أصالة البراءة لنفي القاسم المشترك بينهما وهو الجنس...
وفي إشكالاتنا التي نريد أن نثيرها على هذا المحقق نقول.. 
وفيه: - مع أن ذلك إنما يمنع من حجيتهما في نفي الثالث المطابق لأصالة البراءة، أنت ما قلت إلا براءة، لكن قد يكون عندنا عموم، قد يكون عندنا استصحاب، ولذلك يقول: لا المخالف له، كوجوب فريضة ثالثة لو افترضنا كونه مقتضى عموم أو استصحاب - أن المراد...
وفيه أن المراد بالمدلول الالتزامي في محل الكلام ليس هو خصوص ما يكون موضوعاً لدلالة عرفية للكلام، بحيث يكون مراداً بالبيان بمقتضى ظاهر الكلام، ليرد إشكال المحقق النائيني من عدم العبرة بالتحليل العقلي في باب الظهورات، بل قلنا: مطلق اللازم الذي يفهم، الذي تختلف درجة اللزوم فيه، بعضهم يراها حجة، وبعضهم لا يرى هذه الدلالة حجة...
لازم مؤدى الكلام ولو لم يكن المتكلم بصدد بيانه، أما لو كان بصدد بيانه قلنا هذا لا إشكال في الحجية...
ومن الظاهر أن لازم وجوب إحدى الفريضتين بخصوصيتها وجوب فريضة في الجملة، كما لو صرح به في أحد الدليلين أو كل منهما وتصدى المتكلم لبيانه...
يعني هذا استظهار يستظهر الماتن، على خلاف استظهار غيره..
 اللهم إلا أن يقال: وجوب إحدى الفريضتين ليس لازماً واقعياً لمفاد الدليلين المطابقيين، ليجري فيه ما سبق في المدلول الالتزامي، بل هو متحد معه حقيقة، وإن باينه مفهوماً مباينة المجمل للمبين، ومع فرض سقوط الدليل عن الحجية في المدلول المطابقي لا مجال لحجيته في المدلول الإلتزامي. 

كما أن وجوب القدر المشترك بينهما الذي هو الجنس بحسب التحليل العقلي ليس لازماً له أيضاً، لأن قلنا هذه دلالة ظاهرة بينة بحسب ما يستفاد من واضع اللغة العربية، لو كان كلام المحقق النائيني يشير إلى هذا المطلب، وهذه الحيثية التي نحن الآن فصلناها، يصير الكلام قابل للقبول كما نعبر، بل هو وجوب ضمني يتحد مع وجوب كل من الخصوصيتين استقلالاً، الذي هو المفاد المطابقي لكل من الدليلين، المفاد المطابقي للدليلين ماذا يقول؟ صل الظهر، خصوصية يعني، والمفاد الإلتزامي؟ القدر المشترك بينهما، الجنس، وبما أن هذا الجنس متحد مع الفصل، فسقوط الدلالة المطابقية معناه طيران الدلالة الإلتزامية في القدر المشترك، وهذا الذي يريد يقوله النائيني...
لكل من الدليلين، وخروج المورد عن حديث بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية ليس لعدم العبرة بالتحليل في باب الظهورات، كما ذكره قدس سره بل لرجوع التحليل للاتحاد، دون التلازم، ونقول إن هذا هو مراد يعرب بن قحطان. 
وأما التصريح في أحد الدليلين بوجوب فريضة في الجملة، لو جاء، يعني جاءنا دليل أول ترى يوم الجمعة فيه فريضة، ثم جاء دليلان متخالفان، أحدهما يقول بوجوب صلاة الظهر، والآخر بوجوب صلاة الجمعة، فسقوطهما في الحقيقة لا يكون إلا في الخصوصية، ويبقى ذاك الدليل المجمل دالاً على أصل وجوب الصلاة في يوم الجمعة..
بوجوب فريضة في الجملة، فليس هو تصريحاً باللازم، بل هو راجع إلى اشتمال الدليلين على مدلول إجمالي وآخر تفصيلي، وتكاذبهما في الثاني، التفصيلي، في الخصوصيتين، كل منهما ينفي الخصوصية هذه، لا يوجب سقوط  الدليل الأول الإجالي عن حجيته، فيبقى أصل الصلاة ثابت...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
